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  الحمد Ľ،                                                                          الجمهوريةّ التوّنسيةّ
  مجلس المنافسة   

                                        141363 القضية عدد:    
  2016أكتوبر  31تاريخ القرار:      

  
  قـــرار     

  
  المنافسة القرار التّالي بين:أصدر مجلس  

  
  

في شخص ممثلّها القانوني الكائن مقرّها  )3T(الشركة التونسيّة للترجمة و التكوين : المدعيّة
  .مونبليز تونس 5.1بفضاء تونس، بلوك "إي" عدد 

  من جهة
  :االمدعى عليهم

مدرسة التكوين عن بعد للبريد التونسي في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرّها بنهج  -
  تونس. 1030الهادي نويرة 

الديوان الوطني للبريد في شخص ممثله القانوني الكائن مقرهّ الاجتماعي بنهج الهادي  -
  تونس. 1030نويرة 

 من جهة أخرى
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عريضة الدعوى المقدّمة من السيّدة إيمان الزغيدي وكيلة الشركة التونسيّة  بعد الإطّلاع   

أنّ المدعى عليها مدرسة التكوين عن بعد للبريد التونسي قامت والمتضمّنة للتكوين والترجمة 
  ϵخلالات تتلّخص في:

  
المماطلة والتأخير المتجاوز للحدّ الأقصى قانوʭ لخلاص أتعاب : المؤاخذة الأولى - 

ثنيها عن المشاركة في العروض والاستشارات لفائدة مدرسة التكوين đدف ركة الش
  عن بعد للبريد التونسي

تفيد المدعيّة في خصوص هذه المؤاخذة أنّ مؤسستها شاركت في السنوات الماضيّة في 
صفقات عموميّة، تخص ترجمة سندات بيداغوجية إلى كلّ من اللغات العربية، الفرنسيّة 

بتاريخ  4/2010ة، قام đا الديوان الوطني للبريد التونسي كان آخرها العرض عدد والانكليزي
 2777درس يحتوي على  12ويتمثل محتوى هذا العرض في ترجمة  2010ديسمبر  17

  دينار للصفحة الواحدة.15صفحة بحساب 
إلا أنهّ بعد أحداث الثورة التونسيّة تمّ تغيير العديد من الإطارات الإدارية ʪلبريد التونسي بما 
في ذلك المدير الجديد لمدرسة التكوين عن بعد وقد عمد المدير الجديد للمدرسة السيّد 
الحبيب حلاوة منذ توليه إدارة المدرسة على إقصاء المزودين الذين تعاملت معهم الإدارة 

  القديمة من مؤطرين وشركات ترجمة وشركات في الإعلامية. 
وقد أكدت المدعية على أنّ المدير الجديد لمدرسة التكوين عن بعد منذ توليه هذا المنصب 

 2010/4حاول إقصاء شركتهم بشتى السبل، إلا أنهّ حصولهم على إذن الطلبيّة عدد 
قد  2011فيفري  7للصفقات بتاريخ  والممضى من طرف المدير العام وممثل اللجنة القارة

حال دون ذلك. إلا أنّ السيّد الحبيب حلاوة افتعل بعد ذلك Ϧخير خلاص أتعاđم بصفة 
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تعسّفية đدف إدخالهم في صعوʪت مالية تحول دون مشاركتهم في العروض والاستشارات 
  وفقا لما أكدته المدعيّة. 

ة والتفاوض المباشر دون احترام عقد صفقة عن طريق المراكنالمؤاخذة الثانية:  - 
 سنوات 3القانون لمدّة 

تولى مدير مدرسة التكوين عن بعد للبريد التونسي ʪسم البريد الوطني للبريد بتاريخ 
عقد اتفاقية ترجمة ومراجعة سندات بيداغوجية مع المركز الوطني للترجمة في  9/03/2012

دينار للصفحة  36دينار و  32ما بين  ر يتراوحعإطار صفقة إطارية لمدّة ثلاث سنوات بس
كلّ مبادئ إبرام الصفقات   مخالفا بذلكالواحدة عن طريق المراكنة والتفاوض المباشر 

المتعلّق بتنظيم  2002لسنة  3158من الأمر عدد  7المنصوص عليها ʪلفصل  العموميّة
لا يمكن إجراءه الصفقات العموميّة الذي ينصّ على أنّ تجميع الشراءات في صفقة إطارية 

إلا إذا كان لهذا التجميع فوائد مالية أو فنية والحال أنّ الأسعار المضمنّة ʪلاتفاقية هي 
  أسعار أكثر من مضاعفة مقارنة ʪلأسعار المتعامل đا مع المدعية.

  
وعليه تطلب المدعية من اĐلس إبطال اتفاقية الترجمة ومراجعة السندات البيداغوجية المبرمة 

وإبطال آʬرها لمخالفتها   2012مارس  9لمركز الوطني للترجمة منذ ثلاث سنوات بتاريخ مع ا
 2002لسنة  3158من الأمر عدد 7كلّ مبادئ إبرام الصفقات العموميّة كما جاء ʪلفصل 

  المتعلّق بتنظيم الصفقات العموميّة. 2002ديسمبر  17المؤرخ في 
  

عريضة الدعوى الممضى من المدير العام للديوان الوطني على رّد العلى وبعد الإطلاع       
  ʪلخصوص ما يلي: الذي ورد فيه للبريد

خلافا لما ورد بعريضة صاحبة الشركة التونسيّة للتكوين والترجمة، فإنّ الإدارة الجديدة  -
للمدرسة الإفتراضية للبريد قامت ولأوّل مرّة بتوسيع الاستشارة đدف تطبيق مبادئ 
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و المساواة والمنافسة قصد تمكين أكبر عدد من العارضين من المشاركة في الشفافية 
جميع خدمات الترجمة للمنافسة بما في ذلك خدمات الاستشارات وكذلك إخضاع 

وʪلتالي  3Tالترجمة التي كانت حكرا وحصرʮ ، عن طريق التفاوض المباشر، مع مؤسسة 
ليها من القانون المتعلّق ʪلمنافسة لم يكن هنالك أية اخلالات ʪلموانع المنصوص ع

 والأسعار .

لا تمثل طلب عروض ولا وجود للجنة قارة  4/2010في ما يتعلّق ʪلاستشارة عدد  -
للصفقات كما ورد في العريضة على اعتبار أنّ أغلب ملفات الخلاص تمّ انجازها في 

 .4أوقات قياسية وفقا لما يبينه الملحق رقم 

 عض الملفات مرده الأسباب التاليّة:إنّ التأخير في خلاص ب -

*صعوبة إيجاد جامعيين يتولون تقييم ترجمة دروس ʪللغة العربية أو الانكليزية 
والمتعلّقة بمواد أكاديمية تتضمن مصطلحات تقنية غير متداولة ʪلجامعة التونسيّة 

  النقدي...المحاسبة التحليلية، مراقبة التصرف، الاقتصاد   على غرار
  *تزامن عمليات التقييم مع العطلة الصيفية

*رداءة الترجمة: بعض الفقرات صعبة التركيب ويصعب استيعاب محتواها ما لم 
نرجع إلى النص الأصلي، العديد والعديد من المفردات والعبارات المستعملة تمّ 

لدان العربية نقلها للعربية وهي مغايرة تماما لما هو متداول في بلادʭ أو في الب
  ʪلإضافة إلى وجود أخطاء نحوية وصرفية.

*تمّ التفطن إلى أنّ أحد الدروس التي تمت ترجمتها والمتعلّق ب"التغيير التنظيمي" 
هو اقتباس من مؤلفات منشورة وموجودة في المكتبات ʪعتبار أنّ وكيل الشركة 
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ذا الدرس للبريد التونسية للتكوين والترجمة (زوج الشاكية) هو من تولى بيع ه
  التونسي وهذا الملف معروض الآن على أنظار القضاء.

*المدّة الفاصلة بين تواريخ الفواتير والأذون ʪلدفع لفائدة الشاكية تبدو نسبيا 
متباعدة ʪعتبار أنّ الشاكية تعمد إلى إرسال الفاتورة مع النسخة الأولى للدرس 

 أنهّ يفترض أن يتم إرسال الفواتير الذي تمت ترجمته قبل المصادقة عليه، في حين
  عد التقييم والمصادقة على الخدمات.

كما يتجه التأكيد على أنّ العديد من ملفات الخلاص قد تمت معالجتها خلال نفس 
بعض هذه الملفات تمّ أنّ الأسبوع الذي تمت فيه المصادقة على خدمات الترجمة كما 

دقة على الترجمة وʪلتالي فإنّ الإدعاء خلاصها في نفس اليوم الذي تمت فيه المصا
  ʪلمماطلة في خلاص الشاكية ʪطل ولا يستقيم.

رقم  ʪ2011لنسبة للاستشارة التي صدرت عن المدرسة الافتراضية للبريد خلال سنة  -
1/2011/EFDI  3) /20113(خلافا لما ورد في العريضة /EFDI فهي تتعلّق بترجمة
دروس من اللغة الانقليزية إلى ثلاث لغات وهذه الدروس تعود ʪلنظر لفائدة الاتحاد  4

كانت في السابق حكرا على الشركة التونسيّة للتكوين والترجمة عن طريق العالمي التي  
 التفاوض المباشر.

هذا وقد تمّ إرسال هذه الاستشارة عن طريق التراسل الكتروني وهذه طريقة غير مخالفة 
ظام الصفقات العمومية حيث أنهّ يسمح للعارضين بسحب كراسات الشروط عن لن

المؤرخ  2014لسنة  1039من الأمر عدد  51طريق التراسل الالكتروني إذ يشير الفصل 
المتعلّق بتنظيم الصفقات العموميّة على أنهّ يتم إشهار الدعوة إلى  2014مارس  13في 

وقع الواب الخاصّ ʪلصفقات العموميّة وعند المنافسة وجوʪ في الصحف وعن طريق م
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الاقتضاء عن طريق كلّ الوسائل المادية واللامادية الممكنة وذلك قبل انقضاء آجال 
 معقولة لقبول العروض.

كذلك تمّ توسيع الاستشارة وتمّ توجيهها للشاكية ولم يكن لدى مدير المدرسة 
  ال كانت ʪلعدد الكافي.الافتراضية نية إقصائها والعروض الواردة في الآج

) لم يتم EFDI /20111 /إلا أنهّ اعتبارا أنّ الشروط الواردة ʪلاستشارة رقم ( 
استيفاؤها من قبل العارضين، فإنّ اللجنة المكلفة بفرز العروض قررت اعتبار هذه 

  الاستشارة غير مثمرة وفي ما يلي التفاصيل:
 ومن ذوي الاختصاصات المطلوبة عدم توفير العارضين لمترجمين معتمدين ومحلفين -

وϥعداد كبيرة وفقا لمقتضيات الاستشارة والاكتفاء ʪقتراح متخرجين حديثا من الجامعة 
 من أصحاب الأستاذية والذين يفتقدون للخبرة المطلوبة.

اقتراح مترجم وحيد في كلّ لغة وأحياʭ نفس الشخص المقترح في أكثر من لغة خلافا  -
 والتي تتطلب أكثر من مترجم في كلّ لغة. لمقتضيات الاستشارة

 اعتماد بعض العارضين على منظومة قوقل للترجمة . -

الأسعار الواردة ʪلاستشارة متفاوتة وأحياʭ مشطة وتتراوح من اثنين وعشرين إلى سبعين  -
دينارا ʪعتبار جميع الأداءات للصفحة الواحدة بحكم أنّ المترجمين من ذوي الاختصاص 
والخبرة ويتقاضون أجورا مرتفعة في حين أنّ أصحاب الأستاذية والذين يفتقرون للخبرة 

 يتقاضون أجورا متواضعة.

استشارات جديدة خلال نفس السنة أي  3وتبعا لذلك تمّ إلغاء هذه الاستشارة وإصدار 
تتعلّق كلّ واحدة ʪلترجمة في لغة واحدة والمطالبة من جديد بتوفير مترجمين  2011سنة 

معتمدين ومحلفين من ذوي الاختصاص وʪلعدد الكافي في كل لغة đدف احترام آجال 
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انجاز الخدمات المطلوبة وكذلك ضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية. وأفرزت هذه 
  ʪللغة الفرنسية.الاستشارة قبول عارض واحد في الترجمة 

تمت الإشارة في العريضة إلى ما اعتبر بتجزئة الاستشارة ، إلا أنّ هذه التجزئة لها ما يبررها 
حيث أنّ الترجمة في اللغات تعتبر اختصاص في كلّ لغة وʪلتالي فإنّ المشرع لا يمنع إصدار 

  استشارة في كلّ اختصاص.
ب تحديد الحاجيات السنوية في من جانب آخر يتعذر إصدار طلب عروض لأنهّ يصع

خدمات الترجمة التي يتم Ϧمينها لفائدة الاتحاد البريدي العالمي اعتبارا وأنّ حاجيات الترجمة 
متفاوتة من سنة إلى أخرى، ʪلإضافة إلى أنهّ غالبا ما تكون هذه الطلبيات فجئية ودون 

  سابق إعلام.
اضية إلى التفاوض مع المؤسسات أمام هذه الصعوʪت، التجأت إدارة المدرسة الافتر 

العمومية التي يمكن أن تلبي حاجيات البريد وخصوصا الاتحاد البريدي العالمي وبعد 
التفاوض مع بيت الحكمة والمركز الوطني للترجمة وبعد استشارة الإدارة العامة للبريد 

  واستشارة سلطة الإشراف تمّ التعاقد مع المركز الوطني للترجمة.
هو زوج الشاكية وقد كان مؤطرا   )3Tالإشارة إلى أنّ وكيل  الشركة المدعيّة (كما تتجه 

ا تمّ التفطن إلى أنّ عدد 
ّ
سابقا ʪلمدرسة الإفتراضية للبريد في إطار إتفاقية تمّ إبرامها معه. ولم

من الدروس التي تم اقتناؤها منه هي دروس منقولة تقريبا من مؤلفات منشورة ومتواجدة 
ؤلفين مختلفين وتم تبادل رفع قضاʮ بشأĔّا تمّ فسخ هذه الاتفاقية ʪعتبار أنّ ʪلسّوق لم

  اعتماد هذه الدروس للتكوين عن بعد عبر الأنترʭت يهدد مصالح البريد التونسي.
أنّ الإدعاء بعدم احترام الفصل الخامس من القانون المتعلّق ʪلمنافسة والأسعار وكذلك 

المنظم للصفقات العمومية لا مبرر له ومرفوض  2002نة لس 3158خصوصا الأمر عدد 
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لأن مدير المدرسة الافتراضية للبريد عمل قدر الإمكان على توسيع الاستشارة لضمان 
الشفافية والمنافسة الشريفة ولم يسمح لمؤسسة وحيدة وبصفة حصرية الاستحواذ على 

  خدمة الترجمة دون اللجوء إلى المنافسة.
تأكيد على أنّ إدارة المدرسة الافتراضية للبريد هي هيكل من هياكل الديوان كما يتجه ال      

الوطني للبريد وليست هيكلا مستقلا بذاته ʪعتبار أĔّا تخضع لهياكل الرقابة والمتابعة 
  والتدقيق ويشرف عليها مدير يشتغل لدى هذه المنشأة.

ضدّ البريد التونسي ومدير المدرسة  وتبعا لما سبق فإنّ الاēامات الموجهة من المدعية      
  الافتراضية للبريد ʪطلة ولم يقم عليها الدليل ومردودة على صاحبتها.

     
وبعد الإطلاع على ما يفيد توجيه تقرير ختم الأبحاث إلى الأطراف وإلى مندوب             

  الحكومة.
في  التكوين عن بعد للبريد التونسي مدرسةعليها وبعد الإطلاع على تقرير المدّعى        

والمتضمن  2016سبتمبر  20الرّد على تقرير ختم الأبحاث المرسم بكتابة اĐلس بتاريخ 
 ض الدعوى أصلا.ʪلخصوص رف

في الرّد على تقرير ختم الأبحاث   وبعد الإطلاع على ملحوظات مندوب الحكومة     
  .2016سبتمبر  7المرسمّة بكتابة اĐلس بتاريخ 

 2015سبتمبر  15المؤرخّ في  2015لسنة  36وبعد الإطّلاع على القانون عدد 

  .ϵعادة تنظيم المنافسة والأسعاروالمتعلّق 
  

 والمتعلّق بضبط  2006فيفري  15المؤرخّ في  2006لسنة  477وعلى الأمر عدد 
  التّنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة.
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  .بقيّة الأوراق المظروفة ʪلملفوبعد الإطّلاع على 

 
وبعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء جميع الأطراف ʪلطرّيقة القانونيّة لجلسة المرافعة         

وđا تلت المقرّرة السيّدة بثينة الأديب ملخّصا من تقرير ختم ، 2016أكتوبر  27المعيّنة ليوم 
ولم يحضر من يمثل المدعيّة الشركة التونسيّة للترجمة والتكوين وقد وجه إليها  الأبحاث

ستدعاء حسب ما يقتضيه القانون وحضرت السيّدة ريم التبرسقي نيابة عن مدرسة الا
التكوين عن بعد للبريد التونسي وتمسكت بما تمّ تقديمه ضمن ردّ المدرسة منتهية إلى طلب 
رفض الدعوى وحضرت السيّدة هاجر الجريبي نيابة عن الديوان الوطني للبريد وتمسكت هي 

  الرامية إلى رفض الدعوى. الأخرى بدفوعات الديوان
وحضرت السيّدة كريمة الهمامي مندوبة الحكومة وطلبت الحكم برفض الدعوى لعدم 

       الاختصاص. 
  

أكتوبر    31 بالحكم بجلسة  وإثر ذلك قررّ المجلس حجز القضيةّ للمفـاوضة والتّصريح
2016  

  
  
  
  

 :من حيث الشكل  

القانونية لذا تعينّ قبولها من في الآجال ممن له الصفة والمصلحة و عوى رفع الدّ  تمّ حيث    
  هذه الناحية.

نزاع الحال المرفوع من الشركة التونسيّة للترجمة  وحيث تجدر الإشارة في هذا الخصوص أنّ   
يتعلّق بكلّ من الديوان الوطني للبريد و مدرسة التكوين عن بعد للبريد  )3T(و التكوين 
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أنّ مدرسة التكوين عن بعد هي هيكل من على ه التأكيد في هذا الخصوص التونسي ويتج
هياكل البريد وليست هيكلا مستقلا بذاته يشرف عليها مدير يشتغل لدى الديوان الوطني 

  .للبريد
 من حيث الأصل: 

  تحديد السّوق المرجعيّة: - 1

مادّة الصفقات استقرّ فقه قضاء مجلس المنافسة على أنّ "طلب العروض في حيث   
العموميّة يمكن أن يمثل بذاته سوقا يكون فيه كراّس الشروط الطلب وتكون فيه عطاءات 

  المشاركين العرض".
ʪلاستشارة الصادرة عن الديوان الوطني تتعلّق السوق المرجعية في قضية الحال حيث  و

المهنيين في مجال و  ϵسداء خدمات الترجمة الموجهة لتكوين أعوان البريد التونسي ةالمتعلّق
  .البريد في تونس والعديد من الدول

  الطلب *من حيث 
حيث ينبع الطلب داخل هذه السوق من الديوان الوطني للبريد  الذي يؤمن هذه    

  الخدمات لفائدة كلّ من المدرسة الافتراضية للبريد و الاتحاد البريدي العالمي.

أĔا توفر في مدرسة التكوين عن بعد عبر الإنترʭت للبريد التونسي  دور  يتمثل وحيث    
للعاملين ʪلقطاع آلية جديدة للتعليم عن بعد عبر شبكة الأنترʭت لتحسين القدرات 
  البشرية للمؤسسة من جهة وزʮدة فرص الترقية الوظيفية للعاملين في البريد من جهة أخرى.

من المحتوʮت ذات  اكبير   اوني للبريد التونسي قطاعتقدم بوابة التعلم الإلكتر  حيث و   
 دولة 130 الجودة، وتدعم عبر الأنترʭت المهنيين في مجال البريد في تونس والعديد من الدول

العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، حيث يمكن للمتكونين التسجيل  الناطقة ʪللغات
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الدورات التعليمية المفتوحة واختيار لغة الدروس والحصول على على الأنترʭت والاشتراك في 
  .المساعدة اللازمة من الأساتذة، وتقييم أنفسهم ذاتيا

  

  
  http://www.postelearning.poste.tnموقع واب المدرسة:   

  

  :وحيث تتمثل وحدات التكوين المقدّمة من المدرسة خاصّة في
 Trainpost "إطار برʭمج "التدريب البريديالترسيم ϥحد دروس التكوين في  -

        التابع للاتحاد البريدي العالمي
 الترسيم ϥحد دروس التدريب المهني الموجه لكافة أعوان البريد -
  الترسيم ϵحدى مراحل التكوين للترقية المهنية -

  العرض *من حيث 

ينبع العرض داخل هذه السّوق من المؤسسات الخاصّة لخدمات الترجمة والتكوين حيث    
بيت الحكمة والمركز الوطني وأيضا المؤسسات العموميّة الناشطة في هذه السوق على غرار 

   للترجمة.
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 تحليل الممارسات المثارة: - 2

لبريد والمركز الوطني ل ما يتعلّق بمسألة إلغاء الإتفافية المبرمة بين الديوان الوطني في

 2012مارس  9للترجمة بتاريخ 

العقود المبرمة من قبل الديوان يقتضي النظر في هذه المسألة التثبت من أنّ حيث      
 الوطني للبريد تكتسي صبغة العقد الإداري أم لا؟

حيث دأب مجلس المنافسة في فقه قضائه على اعتبار أنّ تحديد مرجع نظره مرتبط و    
Ϧثير العمل أو التصّرف المتنازع بشأنه على التّوازن العام للسّوق وحرّية المنافسة بمدى 

فيها، بحيث أنّ اختصاصه لا يكون قائما إلاّ متى كانت تلك الأعمال تندرج في إطار 
من القانون المتعلّق بتنظيم المنافسة  5الممارسات المخلّة ʪلمنافسة على معنى الفصل 

 النّظر بصرف التّجارية والممارسات الأفعال علىهذا الفصل  أحكام تنطبقوالأسعار. و 

 من المعنوية الطبيعيين والذّوات الأشخاص تشمل لالقانوني وشكلهم مرتكبيها طبيعة عن

 حال ت فيوالجمعياّ  المهنية والاتحّادات العموميّة واتالذّ  وكذلك والعامّ  الخاصّ  القطاع

  .الاقتصادي النّشاط في لتتدخّ 
  

 2015لسنة  36من القانون عدد  5الفصل  أحكام وحيث في قضية الحال تنسحب   
الديوان الوطني والمتعلّق ϵعادة تنظيم المنافسة والأسعار على  2015سبتمبر  15المؤرخّ في 

عتباره ذاʫ عموميّة، غير أنهّ وجب التنبّه إلى أنّ تطبيق هذه الأحكام يظلّ رهين ʪللبريد 
. أمّا الطريقة الأولى طريقتينّ  Ϧتيها الذّوات العموميّة والتي تكون غالبا على التصرّفات التي

متدخّلا ينشط في السّوق وʪلتاّلي فإĔّا تخضع للقانون  بوصفهافهي تلك التي تكون 
المتعلّق ϵعادة تنظيم المنافسة والأسعار وفي هذه الحالة يختصّ مجلس المنافسة ʪلنّظر في 

  آنف الذكر.  5ت مخالفة لأحكام الفصل أفعالها إن كان
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 مقتضى عند نزولا إداريةّ سلطة بوصفهاوأمّا الطريقة الثانية فهي تلك التي تكون 

 هو عنها يصدر ما فإنّ  الحالة هذه وفي التي تخوّل لها ذلك والترتيبيّة النصوص التشريعيّة

  .عليها المنافسة Đلس سلطان لا إداريةّ أعمال محض
للبريد في ما يتعلّق الديوان الوطني التثبت من طبيعة الأعمال الصادرة عن يقتضي حيث  

  .ʪلاتفاقية المبرمة بينه وبين المركز الوطني للترجمة التحقق من مسألتين
المؤرخّ  2007لسنة  1330حيث تتمثّل المسألة الأولى في التحقّق من أحكام الأمر عدد 

المتعلّق بضبط قائمة المنشآت العمومية التي لا تخضع طلباēا للتزوّد  2007جوان  4في 
بموادّ وخدمات إلى التراتيب الخاصّة ʪلصفقات العمومية. وقد ثبت بعد الرجوع إلى 

  هذه القائمة. ضمن  1الديوان الوطني للبريد انضواء مر المذكور عدم الفصل الأوّل من الأ
   

المحدث للمنشأة العمومية للتأكّد من  النصّ المسألة الثانية في النّظر في  تتمثّلوحيث 
       وجود أحكام خاصّة تنظّم عمليات الشراء والتزوّد التي تقوم đا من عدمها. 

والمتعلّق ϵحداث  1998جوان  15خ في المؤ  1305الأمر عـدد  ʪلرجوع إلىحيث و 
إطلاعات أنّ  تبينّ الديوان الوطني للبريد وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وأساليب تسييره، 

  الأمر المحدث للبريد تشير إلى أحكام الأمر المتعلّق بتنظيم الصفقات العموميّة 
التراتيب وهذا دليل على أنّ عمليات الشراء والتزوّد التي تقوم đا المدّعى عليها تخضع إلى 

  .المنظّمة للصفقات العمومية

                                                 
في شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية  1998جوان  15خ في ر المؤ  1305الأمر عـدد أحدث الديوان الوطني للبريد بمقتضى  1

. 2004سبتمبر  27المؤرخ في  2004لسنة  2265تحت إشراف الوزارة المكلّفة ʪلاتصال. ويعتبر الديوان منشأة عمومية بمقتضى الأمر عدد 
قل وتوزيع المراسلات داخل البلاد وخارجها والخدمات المالية المتعلّقة نالمتعلّقة بجمع و الديوان أساسا في Ϧمين الخدمات البريدية  وتتمثّل مهام

  .ʪلإدخار والحساʪت الجارية والحوالات البريدية
  



14 
 

الصادرة عن البريد التونسي عمليات الشراء والتزوّد وحيث بعد التثبت من خضوع 

فإنّ العقود المبرمة من قبل الديوان الوطني اتيب الخاصّة ʪلصفقات العمومية، للتر 

ي التي يندرج الطعن فيها ضمن ولاية القاض للبريد تكتسي صبغة العقد الإداري

  .2الإداري 

  

 حترام الديوان الوطني للبريد لمبادئ المنافسة ادى في ما يتعلّق بم

اختصاص مجلس المنافسة في مجال الصفقات العموميّة كلّ ما ثبت وجود ينعقد حيث   
(في حال عدم تصرفه   إخلالات بمبادئ المنافسة سواء كانت صادرة عن المشتري العمومي

   .أو عن أحد العارضين كسلطة إدارية)
  الدعوة إلى المنافسة:

 2011ماي  23مؤرخ في  2011لسنـة  623عدد  من الأمر 3تنص أحكام الفصل حيث   

  على أنهّ ϥحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية المتعلّق
أنه يمكن إلا تبرم الصفقات العمومية بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض، 

بصفة استثنائية، إبرام صفقات عمومية إما بعد تنظيم استشارة موسعة أو ʪلتفاوض المباشر 
تحول هذه  ولا.وذلك دون وجوب الحصول على ترخيص مسبق بمقتضى أمر أو قرار

لصبغة الخصوصية لبعض الصفقات، ا بة عنير اللجوء إليها والمترتستثناءات التي يتعّين تبر الإ
   .الشفافية والمساواة دبقواع تزامالالدون 

  
و حيث في نزاع الحال، يتعينّ التثبت من مدى احترام المشتري للعمومي المتمثل في   

الموجهة  الديوان الوطني للبريد للمبادئ الشفافية والمساواة في ما يتعلّق بخدمات الترجمة

                                                 
  2011ديسمبر  20لسنة  413968قرار المحكمة الإدارية عدد  2
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لتكوين أعوان البريد التونسي (موضوع الطلب العمومي) من خلال مراجعة الأعمال 
  المنتهجة من طرف الديوان الوطني للبريد:

توسيع الاستشارة: عمل الديوان الوطني للبريد بتوسيع الاستشارة في مجال الطلب المتعلّق  -
شاركة في الاستشارات بخدمات الترجمة قصد تمكين أكبر عدد من العارضين من الم

 . 2011المنظمة خلال سنة 

 إخضاع جميع خدمات الترجمة للمنافسة -

 ).3T(الشركة التونسيّة للترجمة و التكوين التخلي عن التعامل بصفة حصرية مع المدعيّة  -

إعلام كافة المنافسين بشروط الاستشارة بما في ذلك المدعيّة في نفس الوقت وʪعتماد  -
 التراسل المتمثلّة في البريد الإلكتروني.نفس وسيلة 

تجزئة خدمات الترجمة يعود لأسباب موضوعية مفادها أن الترجمة في اللغات تشمل  -
 اختصاصات مختلفة وأنّ المشرع لا يمنع من إصدار استشارة في كلّ اختصاص.

تتم  خدمات التكوين والترجمة يجب أن تراعي متطلبات الجودة خاصّة وأنّ عملية التكوين -
  بشراكة مع الاتحاد البريدي العالمي.

اللجوء إلى آلية التفاوض المباشر على إثر عدم تمكن آلية الاستشارة الموسعة من توفير  -
 استشارة مثمرة تتناسب وشروط الطلب العمومي.

التفاوض المباشر تمّ مع أكثر من مؤسسة عموميّة إذ شمل كلّ من بيت الحكمة والمركز  -
 الوطني للترجمة.

التعاقد مع المركز الوطني للترجمة تمّ بعد استشارة الإدارة العامة للبريد واستشارة سلطة  -
 الإشراف.
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وحيث يستنتج مما تقدّم احترام الديوان الوطني للبريد لمبادئ المنافسة والشفافية في ما يخصّ 
  طلبه المتعلّق بخدمات الترجمة.

  
  المدعيّة من المشاركة في الإستشارة ما يتعلّق بعرقلة الديوان الوطني للبريد في

حيث تؤكد المدعيّة على أنّ الديوان الوطني للبريد حاول إقصاء ها من المشاركة في    
من خلال تعمده عدم خلاصها في الآجال   2011الاستشارةالصادرة عنه خلال سنة 

الأمر الذي وهو  4/2010لخدمات الترجمة المقدّمة من طرفها والخاصّة ʪلاستشارة عدد 
  حال دون توفيرها رأس مال متداول بقيمة نصف الصفقة.

  
وذن الخلاص ، فإنّ خلاص ϥوحيث ʪلرجوع إلى وʬئق الملف وخاصّة تلك المتعلّقة    

خدمات الترجمة لفائدة الشركة المدعية يكون من ʫريخ  توصل البريد بمحضر لجنة تقييم 
ة في إطار المدرسة الافتراضية للبريد التونسي وليس أشغال ترجمة الدروس إلى اللغات المطلوب

من ʫريخ توصله بفاتورة المدعيّة  على اعتبار وأنّ الشاكية تتولى إرسال الفاتورة مع النسخة 
الأولى للدرس الذي تمت ترجمته قبل المصادقة عليه، في حين أنهّ يفترض أن يتم إرسال 

  ات.الفواتير بعد التقييم والمصادقة على الخدم
وحيث يتجه التأكيد على أنّ العديد من ملفات الخلاص قد تمت معالجتها خلال نفس   

بعض هذه الملفات تمّ أنّ الأسبوع الذي تمت فيه المصادقة على خدمات الترجمة كما 
خلاصها في نفس اليوم الذي تمت فيه المصادقة على الترجمة وʪلتالي فإنّ الإدعاء ʪلمماطلة 

  يّة لا يستقيم.في خلاص  المدع
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وحيث في ما يلي أمثلة من الوʬئق المضمنة في الملف والتي تؤكد على تحصل المدعيّة على     
كلّ مستحقاēا الماليّة من جهة وعلى أنّ عملية الخلاص تتم على إثر تسلم البريد محضر 

  لجنة المصادقة:
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الشركة المدعيّة هي شركة خاصّة تنشط في سوق خدمات الترجمة وʪلتالي فإنّ  أنّ وحيث   

خدماēا لا تنحصر فقط على الديوان الوطني للبريد وعليه فإنّ توفير الرأس المال اللازم 
للمشاركة في الطلبات العموميّة لا يمكن ربطه فقط بملفات الخلاص مع الديوان الوطني 

  للبريد.
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  :بولهذه الأسبا

  
بـين الـديوان الـوطني رفض الدعوى لعدم الاختصاص في ما يخص الإتفاقية المبرمة  سقرّر اĐل

  ورفضها أصلا في ما زاد على ذلك. 2012مارس  9للبريد والمركز الوطني للترجمة بتاريخ 
  

لمجلـس المنافسـة برئاسـة    الثانيـةوصدر هذا القرار عن الدائرة القضـائيّة  
عمـــر التـــونكتي وفـــوزي بـــن عثمـــان  عضـــويّة السّـــادة  الحبيـــب جـــاء بـــاĽ و الســـيّد  

  والهادي بن مراد وأكرم الباروني.
  

بحضـــور كاتبـــة الجلســـة الســـيّدة يمينـــة    2016أكتـــوبر    31وتلـــي علنـــا بجلســـة يـــوم  
  الزيّتوني.
  
  كاتبة الجلسة                                                      لرئّيس             ا

  
                                                            Ľيمينة الزيّتونيالحبيب جاء يا   

  
  

 


